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ال السؤ

عل وز لي كصاحب محل أن أف هل يج ن ، ف ائ ب ب الز ذ ارية وج وع من الدعاية التج ات على السلع كن يض ف راء تخ ج إ قوم بعض المحلات ب ت

ات ؟ . يض ف رة التخ ت اء ف ن ث راء من المحلات أ لك ؟ وما حكم الش ذ

صلة ة المف اب الإج

لها . أقل من سعر مث دمات ب يع السلع والخ واز ب ج ر أهل العلم ب قال أكث

اهرية . م من الظ ن حز لة ، واب اب ة والحن عي اف ة والش د من المالكي ن رش ة وقول اب ي ف هب الحن ا مذ وهذ

 

ا القول : وأدلة هذ

ال صلى الله عليه وسلم : ق ه ف اع من ن ب الامت ي يج لم الذ وعاً من الظ ي تحديد الأسعار ن ل ف ي صلى الله عليه وسلم عدّ التدخ ب أولاً : أن الن

ي دم ولا مال ( رواه الأمام أحمد ياه ف ها إ لمت لمة ظ مظ ي أحد ب ن لقى الله ولا يطالب و أن أ ي لأرج ن ر ، وإ اسط المسعّ ابض الب ن الله هو الق ) إ

ه رقم 2200 ) 2/741( كلهم من ن ماج يوع رقم )1314( ) 3/597( ، واب اب الب ي كت ي ف د ) 3/165( ، ) 286 ( والترمذ ي المسن ف

ه . ي الله عن نس رض حديث أ

لاً ي صلى الله عليه وسلم : ) رحم الله رج ب ال الن ق ر المعاملات ، ف راء وسائ يع والش ي الب لى السماحة والسهولة ف ت إ دب ريعة ن اً : أن الش ي ان ث

ك أن هما . ولا ش ي الله عن د الله رض ن عب ر ب اب اري رقم 2076 )2/81( من حديث ج خ ى ( رواه الب ا اقتض ذ ترى ، وإ ا اش ذ اع وإ ا ب ذ سمحاً إ

وه عله لوج لك عن ف كر على ذ ل يش ع أهل السوق : ) ب ي ص مما يب أرخ اع ب يمن ب د ف ن رش لك ، قال اب ي ذ ل ف ل داخ من المث أقل من ث ع ب ي الب

ان والتحصيل )9/306( . ي ه الله ( الب عله لوج ا ف ذ ر إ ج اس ويؤ الن

ق ائ ن الحق ي ب ر ت ظ ديرها . ين ق ي ت ها ، ولا يتعرض لهم ف ي هما ف ر علي لا يحج ها ، ف اب دمات ، وأسعارها حق لأرب مان السلع والخ ث اً : أن أ الث ث

ي )6/312(  . ن )6/28( ، المغ

ة . هب المالكي ا مذ لها ، وهذ أقل من سعر مث دمات ب يع السلع والخ وز ب ه لا يج ن أ وقد قال بعض العلماء ب

ي كما اها على التراض ن ات مب ايعات والمعاوض لك ، ولأن المب وة الأدلة الدالة على ذ أقل من سعر السوق لق ع ب ي واز الب ج ح هو القول ب والراج

لا د ، ف من دون السعر السائ ث ه ب دمت ه أو خ يع سلعت ع أن يب ائ ي الب ا رض ذ إ ساء /29 ف كم ( الن ارة عن تراض من لا أن تكون تج قال تعالى : ) إ

دليل لا ب ء إ ي ها ش ع من لا يمن رة/275 ف ق يع ( الب ل ، قال الله تعالى : ) وأحل الله الب يوع الحِ ي الب لك ، كما أن الأصل ف عه من ذ ه لمن وج
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ن إ اسد ، ف لك من المف ي ترك ذ ل لما ف دون سعر المث ع ب ي عهم من الب من لا ب تم إ اس لا ت ن رأى ولي الأمر أن مصلحة الن يعتمد عليه ولكن إ

أقل من ع ب ي عهم من الب من لا ب ق إ لك لا يتحق ا كان ذ ذ إ امة أمرهم ، ف ق اس واست ه لأن المقصود هو إصلاح معاش الن ي ز لا حرج ف ائ لك ج ذ

اً والله أعلم . ب ل قد يكون واج اً ، ب ز ائ لك ج د كان ذ السعر السائ
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